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  فلسفة العقاب بین التصدي للجریمة والأنسنة
 في التشریع الجزائري

  محمودي رشید
 ،جامعة الجیلالي بونعامة، العلوم السیاسیةبكلیة الحقوق و " أ"أستاذ مساعد 

  خمیس ملیانة
  :مقدمة

في العصور القدیمة كان الفرد یعیش في عزلة عن بقیة أقرانه من البشر،   
ي تدفعه في كثیر من الأحیان إلى الاعتداء على وكانت غریزته حب البقاء الت

غیره، وهي ذاتها كانت ردت فعل المعتدى علیه وراءه روح الانتقام، وقد كان مبدأ 
  .القوة هو المتحكم في تلك المجتمعات

وبعد تكون الأسرة كانت لرب الأسرة سلطة تأدیب أفرادها إذا ارتكب   
اء هذا التأدیب الصورة الأولى أحدهم اعتداء أو مخالفة واعتبر بعض الفقه

ولقد اتخذت العقوبة على مر العصور صورا وأشكالا مختلفة تختلف  )1(للعقوبة،
في طبیعتها من مجتمع إلى آخر، ومن عصر إلى آخر بتعدد الصور التي 
اتخذها المجتمع البشري، ففي مجتمع العائلة اتخذت صورة التأدیب، ثم صورة 

لى أحد أفراد العائلة ثم صورة القصاص إن كان طرفا الانتقام الفردي إن وقعت ع
، كما )2(الجریمة من أعضائها، والانتقام الجماعي إن كان أحدهما من خارجها

                                         
  .29، ص2011، 1رجب علي حسین، تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، دار المناهج، عمان، ط. أ  1
النهضة العربیة، القاهرة، دون حسنین إبراهیم صالح عبید، الوجیز في علم الإجرام والعقاب، دار . د  2

  .198طبعة، ص
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تعكس القرون الوسطى صورا مظلمة لمعاملة المجرمین عن طریق الجزاءات 
 البدنیة والمعنویة، وكان الغرض من العقاب هو القضاء على المجرم والانتقام منه

  )1(.لمكافحة الجریمة
كما لم توجه أیة عنایة للسجون، فكانت مبانیها قدیمة ومهملة غیر   

صالحة لإیداع الجاني بها  حیث كانت تتسم بعدم مراعاة أیة قواعد إنسانیة في 
  )2(.هذا الشأن
لا شك أن فلسفة الردع كوظیفة للعقوبة كانت وراء النظرة القاسیة إلى   

خدام المجرم كوسیلة لردع الآخرین حتى لا یتبعوه في المجرم، وعلیه كان است
سلوكهم، وبالتالي لا قیمة خاصة بالإنسان المجرم، غیر أن الوظیفة العلاجیة 
للعقوبة أخذت تدعم وجودها بعد الحرب العالمیة الثانیة، معها ظهرت أفكار 

ریات وفلسفات جدیدة في تفسیر الجریمة ونشوء دوافع الإجرام لدى الفرد، فالنظ
المختلفة في علم الإجرام والعقاب على تنوعها تنطلق من فكرة واحدة وهي أن 
الإنسان المجرم لا یختلف عن الإنسان غیر المجرم، بل أن السبب في الجریمة 
یكمن في المجتمع ذاته بصفة أساسیة، أما الإنسان داخل أسوار السجن فإن 

نسانیة، وإنما یكون بتقویة هذا إصلاحه وعلاجه لا یكون بتجریده من الشعور بالإ
  )3(.الشعور

                                         
مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم، حقوق الإنسان في مرحلة التنفیذ العقابي، دار النهضة العربیة، . د 1 

  .09، ص 2008، 2القاهرة ط
  .293، ص 1979مأمون سلامة، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، القاهرة، ط . د  2
، 1م محمد غنام، حقوق الإنسان في مرحلة التنفیذ العقابي، دار النهضة العربیة، القاهرة، طغنا. د  3

  .06، ص 1988
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فأصبحت وظیفة العقوبة هي تحقیق الردع العام، وعلى ذلك اتجه الفكر   
العقابي بعد تطوره عبر العصور، ومن خلال المدارس العلمیة إلى الاهتمام 
بتأهیل المحكوم وإصلاحه حتى یعود إلى المجتمع بعد الإفراج عنه عنصرا 

التي مهدت لظهور  )1(رض الأساسي للعقوبة السالبة للحریةصالحا فیه، هو الغ
فكرة جدیدة هي أن للمحكوم حقا على المجتمع في الإصلاح والتهذیب والتأهیل، 
خاصة إذا كان من أسبابه العودة إلى الجریمة بصورة رئیسیة عدم إزالة أسبابها، 

من أسباب فذلك یعني عدم الأخذ بالرعایة اللاحقة على الوجه الأكمل لأن 
الإجرام الأساسیة العیش في بیئة منحرفة، وعدم وجود فرص للعمل أو عدم 
ملائمته، وهذه الأمور یمكن لخدمات الرعایة اللاحقة أن تواجهها، وأن تجد حلولا 

  .من شأنها أن تبعد المفرج عنه من العودة إلى الجریمة
خاصة  فنتیجة للتطورات التي یعرفها العالم على جمیع المستویات،  

السیاسة العقابیة بما یتلاءم والمقاییس الدولیة المعتمدة عمدت الجزائر إلى سن 
قوانین تعتني بتنظیم النظام العقابي قائم على أساس تقویم سلوك المحبوس، 
وإصلاحه وإعادة تأهیله اجتماعیا، ذلك أن السیاسة العقابیة التي تبناها الأمر رقم 

وإن كان یعتبر عند صدوره قانونا طلائعیا  1972فبرایر  10المؤرخ في  02/72
نظرا لأفكار الدفاع الاجتماعي التي كانت تطبعه وتجعل من فكرة حمایة المجتمع 
عن طریق إصلاح المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة هدفا له، غیر أن 

سنة لم یمكّن من تسجیل النتائج المتوخاة منه بسبب ما شابه من  30تطبیقه لمدة 

                                         
عبد العزیز محمد محسن، حمایة حقوق الإنسان في مرحلة تنفیذ الأحكام الجنائیة، دار النهضة . د  1

  .12، ص 1994العربیة، القاهرة، ط 
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 2005فبرایر  06المؤرخ في  05/04: لذلك جاء القانون رقم )1(ائصنق
وكذلك  )2(المتضمن قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،

مجموعة النصوص التطبیقیة له إرساء لسیاسة عقابیة جدیدة قائمة على فكرة 
إعادة التربیة  الدفاع الاجتماعي معتبرا أن العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع مبتغیا

والإدماج لفئة المحبوسین في إطار سیاسة واضحة تسمح بمعاملة المحبوسین 
معاملة تصون كرامتهم، وترفع مستواهم الفكري والمعنوي وفقا لمبدأ تفرید العقوبة 
التي تتطلب دراسة شخصیة الجاني  وتحدید العلاج المناسب له تبعا للعوامل 

یر المناسب فیما یسمى بالتنفیذ العقابي إلى هنا المؤثرة فیه، ومن ثم فرض التدب
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري من خلال النظام : ندرج الإشكالیة التالیة

في التوفیق بین حق الدولة في  05/04: العقابي  الذي جسده القانون رقم
العقاب، وبالتالي حمایة المجتمع من المجرم، وبین تقریر عقاب هذا الأخیر بما 

  تلاءم وكرامته الإنسانیة استجابة لتعهداتها الدولیة ؟ ی
للإجابة على هذه الإشكالیة نرى تقسیم هذه الدراسة إلى مبحثین نتناول   

في المبحث الأول ضمانات تطبیق السیاسة العقابیة على أساس إصلاح 
قة والمبحث الثاني نتناول ضمانات الرعایة اللاح. المحبوسین أثناء التنفیذ العقابي

  .للمحبوسین المفرج عنهم لإعادة إدماجهم اجتماعیا
                                         

، 2008 الجزائر الإنجاز والتحدي، دار القصبة، الجزائر، طالطیب بلعیز، إصلاح العدالة في . أ  1
  .199ص 

یتضمن  2005فبرایر  06الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/04: قانون رقم  2
فبرایر  13المؤرخة في  12: ج رقم. ر. قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ج

2005.  
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  .ضمانات إصلاح المحبوس أثناء التنفیذ العقابي :المبحث الأول
لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة لا بد من أماكن تنفیذها یطلق علیها في   

الوقت الحاضر المؤسسات العقابیة أو الإصلاحیة، وهي المعروفة بصورتها 
م على فكرة وضع المحكوم علیه في مكان شدید الحراسة مما یحول التقلیدیة وتقو 
 05/04، وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري من خلال القانون )1(دون هروبه

 25ین في المادة المتضمن قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس
لعقوبات السالبة المؤسسة هي مكان للحبس تنفذ فیه وفقا للقانون ا: "منه على أنه 

بحیث متى وقعت الجریمة ترتب للدولة حق معاقبة مرتكبیها یخضع  ،"...للحریة
المحكوم علیه في المؤسسات العقابیة لبرامج إصلاحیة وتأهیلیة عدیدة ترمي في 
النهایة لتحقیق غرض تنفیذ العقاب بغیة علاجه وإعادته إلى المجتمع عضوا 

مج الغایة المرجوة منها على الوجه الأكمل، صالحا فیه، ولكي تحقق هذه البرا
نرى كیف عالج المشرع الجزائري أهم أسالیب المعاملة أثناء التنفیذ العقابي بشأن 
الأنسنة من خلال مطلبین نتناول في المطلب الأول أهم أسالیب المعاملة أثناء 

  .التنفیذ العقابي، والمطلب الثاني الإشراف على التنفیذ العقابي
  أسالیب المعاملة أثناء التنفیذ العقابي: الأول المطلب

بمجرد صدور الحكم أو القرار النهائي على المحكوم علیه، یرسل إلى 
المؤسسة العقابیة التي یتعین إیداعه فیها، ولكي تحقق العقوبة أهدافها في 
إصلاحه وتأهیله، لابد من إخضاعه خلال فترة تنفیذ العقوبة في المؤسسة 

                                         
، ص 2012، 2الوریكات، مبادئ علم العقاب، إتراك للنشر والتوزیع، الأردن، طمحمد عبد االله . د  1

210.  
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امج وأسالیب إصلاحیة متنوعة ومختلفة تتوافق ومعاییر أنسنة شروط العقابیة لبر 
  :ولعل أبرز هذه الأسالیب هي )1(الحبس،

  الفحص الطبي والتصنیف: أولا
ویقصد به دراسة شخصیة المحكوم علیه من كافة جوانبها الإجرامیة،  

السوسیولوجیة والنفسیة  والاجتماعیة بهدف الحصول على المعلومات اللازمة 
وهو بهذا المعنى  )2(.السلیم التي تسمح بتنفیذ التدبیر المحكوم به على النحو

توطئة للتصنیف لأن هذا الأخیر یقوم على معلومات ونتائج الفحص الطبي وهما 
نظامان متكاملان، ویقصد بالتصنیف تقسیم المحكوم علیهم إلى طوائف وفئات 

ریمة والعقوبة ومدتها، والحالة متشابهة في ظروفها طبقا للسن، والجنس، ونوع الج
البدنیة، والنفسیة والعقلیة وغیرها، ومن ثم تقسیمهم إلى مجموعات مختلفة داخل 

وتفعیلا  )3(كل مؤسسة لإخضاعهم للمعاملة العقابیة الملائمة لمقتضیات التأهیل،
لذلك على مستوى النظام العقابي الجزائري، ونتیجة لما أوصت به الندوة الوطنیة 

بالمزید من الخطوات  2005مارس  29و  28ح العدالة المنعقدة یومي لإصلا
الإیجابیة الرامیة إلى تدعیم حقوق المحبوسین وأنسنة ظروف الاحتباس 

أقرها المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون رقم  )4(بالمؤسسات العقابیة

                                         
یعامل المحبوس معاملة تصون ( على أنه  05/04من القانون  02وهذا ما تضمنته المادة   1

استجابة للمعاییر التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وكذا مقتضیات المعاهدات الدولیة التي .....) كرامته
  .207الطیب بلعیز، المرجع السابق، ص . أ: أنظر في ذلك. علیها الجزائر صادقت

  .216محمد عبد االله الوریكات، المرجع السابق، ص . د  2
   .219، ص محمد عبد االله الوریكات، المرجع السابق. د  3
  .198الطیب بلعیز، المرجع السابق، ص . أ  4
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وس یتم فحص المحب: ( منه على أنه 58كالآتي بحیث تنص المادة  05/04
وجوبا من طرف الطبیب والأخصائي النفساني عند دخوله إلى المؤسسة 

لكن حتى یكون الفحص الطبي ناجحا، ویحقق الغرض المرجو منه ....) العقابیة
ألا وهو التصنیف بشكل صحیح، یجب أن یقوم به من تتوافر فیهم الخبرة و 

رة للنتائج، وما المؤهل، من أطباء متخصصین، وكذلك المتابعة والمراجعة المستم
یطرأ علیها من تغییر لتحدید الكیفیة والأسالیب التي یستوجبها هذه المتغیرات، 

على  05/04: من القانون رقم 28كذلك فیما یتعلق بالتصنیف نجد نص المادة 
وهذا ). تصنف مؤسسات البیئة المغلقة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة: ( أنه

لأنه یعتبر الوسیلة لرسم برامج معاملة المحكوم نظرا لأهمیته في النظام العقابي، 
علیهم، مستمدا من عناصر شخصیاتهم وخصائصها كما كشف الفحص الطبي 

ونظرا لأهمیة التصنیف فقد نصت علیه القاعدة الثامنة من القواعد  )1(عنها،
النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع 

توضع فئات ( بقولها  1955ریمة، ومعاملة المجرمین المنعقد في جنیف الج
السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات، مع 
مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم، ومتطلبات 

  )2(....)معاملتهم

                                         
، 1985، 5علم العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، طفوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام و . د  1

  .257ص 
سعدي محمد الخطیب، حقوق السجناء وفقا لأحكام المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، منشورات . د  2

  .130، ص 2010، 1لبنان، ط الحلبي الحقوقیة
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  الرعایة الصحیة والاجتماعیة والتعلیم: ثانیا
قوبة في العصور القدیمة والوسطى تقتصر على الردع والإیلام، كانت الع

كما كانت السجون في تلك الحقبة الزمنیة مجرد أماكن لإیواء المحكوم علیهم 
وإیداعهم الحبس لتنفیذ العقوبة علیهم، ولم یكن هناك أدنى اهتمام لشؤونهم 

حكوم علیه من الصحیة، إلا أنه مع تطور المفهوم العقابي، والاهتمام بشخص الم
حیث التأهیل والعلاج بدأ الاهتمام جلیا في الرعایة الصحیة لنزلاء المؤسسات 

وفي هذا الخصوص أعطى المشرع الجزائري عنایة كبیرة للرعایة  )1(العقابیة،
الصحیة للمحبوسین، من خلال جملة من الأحكام القانونیة تهدف إلى تحسین 

منه وما یلیها  57في المادة  05/04ظروف الاحتباس من خلال القانون رقم 
الحق في الرعایة الصحیة مضمون لجمیع فئات : ( والتي تنص على أنه

یستفید المحبوس من الخدمات الطبیة في مصحة المؤسسة العقابیة، . المحبوسین
  .)وعند الضرورة في أي مؤسسة استشفائیة أخرى

عاملة السجناء أن من القواعد النموذجیة الدنیا لم 22وقد أوجبت القاعدة 
یكون على  یتوافر في كل مؤسسة عقابیة خدمات طبیب مؤهل واحد على الأقل

منه على الطبیب  25كما توجب القاعدة  )2(،نفس الاهتمام بالطب النفسي
الاهتمام بصحة المسجونین الجسمانیة والعقلیة وأن یكشف یومیا على جمیع 

یب أن یقدم توصیاته لمدیر على الطب 26المسجونین، كذلك أوجبت القاعدة 
السجن فیما یتعلق بنوع الغذاء وكمیته وإعداده، لهذا كانت إرادة المشرع الجزائري 

                                         
  .224محمد عبد االله الوریكات، المرجع السابق، ص . د  1
  .133لخطیب، حقوق السجناء، المرجع السابق، ص سعدي محمد ا. د  2
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التي تعتني بالتغطیة  05/04واضحة في إعداد النصوص التنظیمیة للقانون رقم 
الصحیة للمحبوسین، كإبرام اتفاقیات مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح 

الذي استحدثت بموجبه  )1( 06/109مرسوم التنفیذي رقم المستشفیات، ومنها ال
مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعیة التي تهتم بالتكفل الصحي والنفساني 

الذي  2004مارس  16للمحبوسین، ثم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
خصص جناحا خاصا بكل مستشفى یترك لاستقبال المرضى المحبوسین كذلك 

العقوبة التي تهدف إلى توفیر الحیاة الطبیعیة للنزلاء داخل بتطور مفهوم 
المؤسسات العقابیة  وتحضیرهم نفسیا واجتماعیا بعد انقضاء العقوبة أولى النظام 
العقابي في الجزائر رعایة خاصة للروابط العائلیة بین المحبوسین وذویهم 

( لى أنه ع 05/04من القانون  66ومحیطهم الاجتماعي، بحیث تنص المادة 
.....) للمحبوس الحق في أن یتلقى زیارة أصوله وفروعه إلى غایة الدرجة الرابعة

یحق للمحبوس تحت ( من نفس القانون على أنه  73كذلك نجد نص المادة 
رقابة مدیر المؤسسة العقابیة مراسلة أقاربه أو أي شخص آخر شریطة أن لا 

  ...).م داخل المؤسسة العقابیةیكون ذلك سببا في الإخلال بالأمن وحفظ النظا
ولذات الغایة هیئت مخادع هاتفیة داخل المؤسسات العقابیة تجسیدا 

الذي  2005نوفمبر  08المؤرخ في  05/430لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 
وتمكن  )2(یحدد وسائل الاتصال عن بعد وكیفیات استعمالها من المحبوسین،

                                         
یحدد  2006مارس  08الموافق لـ  1427صفر عام  08المؤرخ في  06/109مرسوم تنفیذي رقم   1

  .12/03/2006المؤرخة في  15رقم . ج. ر. كیفیات تنظیم المؤسسة العقابیة وسیرها، ج
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الروابط العائلیة، والتخفیف من عناء  المحبوس من الاتصال بذویه حفاظا على
الحرمان والحریة، وبالتالي تسهیل عملیة إعادة الادماج الاجتماعي، وكانت أول 

كما كشفت  )1(بمؤسسة إعادة التأهیل بالحراش 2007تجربة في شهر یولیو 
أغلب دراسات علم الإجرام عن وجود علاقة بین الإجرام ونقص التعلیم، وفي هذا 

للقول بأن إنشاء مدرسة یعني إغلاق " فكتور هیجو " ب الفقیه الاتجاه ذه
، ومهما یكن من أمر فإن التعلیم له دور هام في تأهیل المحكوم علیه و )2(سجن

إصلاحه فهو یساعده على التكیف مع باقي النزلاء في المؤسسة العقابیة، ومع 
مداركه وتنمیة العاملین فیها بیسر وسهولة، لما له من أثر إیجابي في توسیع 

قدراته فیخلق له التفكیر الهادئ بعواقب السلوك الإجرامي مما یدفعه إلى الابتعاد 
عنه مستقبلا، كما یمكنه من استغلال فراغه بما هو مفید، كما یرفع من مستواه 
الثقافي وتنمیة القیم السامیة فیه، ویعرفه بما له من حقوق، وما علیه من واجبات 

وقد أكدت  )3(ا الأثر الإیجابي على سلوكه اتجاه المجتمع،وینعكس بالتالي هذ
من مجموعة القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء على إجباریة  77/2المادة 

التعلیم بالنسبة للأمیین والأحداث، وأن توجه إلیه الإدارة عنایة خاصة، وقد 
انون رقم من الق 94استجاب المشرع الجزائري لذلك من خلال نص المادة 

تنظم لفائدة المحبوسین دروس في ( المتعلق بتنظیم السجون على أنه  05/04
وفي هذا الصدد وفي إطار ضمان ....) التعلیم العام والتقني والتكوین المهني
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تطبیق هذه المادة، مع الحرص على ضمان حق المحبوسین في التعلیم والتكوین 
دة الإدماج إلى إبرام اتفاقیات ثنائیة في لجأت المدیریة العامة لإدارة السجون وإعا

تم  )1( 2007دیسمبر  24هذا المجال تنفیذا لبنود اتفاقیة التعاون المبرمة بتاریخ 
فیه إبرام اتفاقیتین، الأولى تتعلق بالدیوان الوطني لمحو الأمیة وتعلیم الكبار، 

توفیر تعلیم  والثانیة تتعلق بالدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد في مجال
وتكوین عن بعد لفائدة المحبوسین، تهدف كلاهما على توعیة وتحسیس فئة 
المحبوسین بأخطار الأمیة وضرورة القضاء علیها، وكذلك الرفع من المستوى 
التعلیمي والتكویني داخل المؤسسات العقابیة مما ساهم بقدر كبیر في ارتفاع عدد 

وع التكوین المهني الذي تم بالورشات المسجلین في مختلف أطوار التعلیم وفر 
والأقسام الموجودة داخل المؤسسات العقابیة، وفي إطار نظام الحریة النصفیة 

إلى غایة  1999وبهذا الصدد نسجل أن عدد المستفیدین من برامج التعلیم منذ 
  )2(.محبوسا 21.277قد بلغ  2007سنة 

   الإشراف على التنفیذ العقابي: المطلب الثاني
الحكم الذي یصدر في الدعوى العمومیة لا تكون له أیة قیمة ما لم  إن

یتجه الأمر إلى تنفیذه لأن الغایة من الجزاء الجنائي لا تقف عند مجرد حصول 
الحق في العقاب، وإنما هذه المرحلة تهدف إلى إصلاحه ومنع غیره من الاقتداء 

المتابعة عن إجراءات به، ومتى كان الأمر كذلك، فإنه لا یمكن فصل إجراءات 

                                         
بریك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین، دار الهدى، الجزائر، . د 1
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التنفیذ، وعلى هذا الأساس یمكن القول بأن تنفیذ العقوبة یدخل ضمن نطاق 
الدعوى العمومیة وعلیه فإن الإشراف على تنفیذ الجزاء في المؤسسات العقابیة قد 
یكون إداریا یناط بالإدارة العقابیة، كما قد یكون قضائیا یناط به قاضي تطبیق 

  .سنتعرض له بالدراسة كالآتي وهذا ما) 1(العقوبات
  الإشراف الإداري على التنفیذ العقابي: أولا

عمد المشرع الجزائري في سیاسته العقابیة على إخضاع إدارة السجون 
لتنظیم إداري وفني یعتمد على جهاز متخصص، لتنفیذ سیاسة العلاج والإصلاح 

لإصلاحیة الحدیثة، المقررة في داخلها، ومثل هذه السیاسة تنسجم مع النظریات ا
والتعهدات الدولیة التي تتبنى وجه الرعایة والإصلاح والتأهیل بالنسبة للسجناء، 

  بما یتماشى والكرامة الإنسانیة، وبذلك یبتعد بقدر الإمكان عن مظاهر القمع 
  )2(.القسوة التي اتصفت بها العقوبة في العصور الماضیة

بالضرورة وجود عاملین لا شك أن وجود المؤسسات العقابیة یتطلب 
فیها، فإذا كانت هذه الضرورة قد لازمت هذه المؤسسات من نشأتها إلا أن وظیفة 

إلا أنه  )3(القائمین علیها كانت تقتصر على حراسة المحكوم علیهم من الهرب،
مع ظهور السیاسة العقابیة الحدیثة التي لم تجعل التنفیذ العقابي مجرد وسیلة 

، وإنما أصبحت تستهدف إصلاحهم وتأهیلهم، لذلك حرص للتحفظ على السجناء
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المشرع الجزائري على أن تظم المؤسسات العقابیة مختلف الفنیین والإداریین ذوي 
الكفاءة مضطلعین بمهمة التأهیل سواء على الصعید المهني أو الصحي أو 

تسهر ( على أنه  05/04من القانون  06الثقافي، حیث جاء في نص المادة 
ة السجون على حسن اختیار موظفي المؤسسات العقابیة وتضمن ترقیة دائمة إدار 

لذلك فقد اهتم برنامج إصلاح السجون بتحسین تكوین .) لمستوى أدائهم المهني
الموظفین بمختلف أسلاكهم ورتبهم وتخصصاتهم بما یتلاءم وأهداف السیاسة 

ات التي قد یعوزها العقابیة، باكتساب تقنیات ومهارات جدیدة لمواجهة الصعوب
العمل في الوسط المغلق باحترافیة عالیة، تطبیقا لذلك أنشأت المدرسة الوطنیة 

بتكوین موظفي قطاع السجون " سور الغزلان"لإدارة السجون الكائن مقرها بمدینة 
وهي مدعمة بفرعین الأول بمدینة المسیلة، والثاني بمدینة قصر الشلالة، وتطبیقا 

ونظرا لأهمیة هذه المدرسة تم العمل  )1( 05/04من القانون  164لأحكام المادة 
على تطویر قدراتها من خلال الاستفادة من الخبرات الأجنبیة وتم إبرام اتفاقیة 

مع نظیرتها المدرسة الوطنیة لإدارة السجون  2006مارس  21توأمة بتاریخ 
لسجون عن الفرنسیة بهدف ترقیة التكوین القاعدي والمستمر لموظفي إدارة ا

  )2(.طریق الدعم البیداغوجي وتبادل الخبرات في مجال البحث العقابي
لا ریب في أن اهتمام المشرع الجزائري بالإدارة العقابیة یصب في تجاوبه 

من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة  36مع تعهداته الدولیة، التي أقرتها القاعدة 

                                         
ون أن تبرم اتفاقیات مع هیئات عمومیة أو خاصة، وحتى أجنبیة بغرض تحسین یمكن لإدارة السج  1

  .مستوى المؤسسات العقابیة
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موظفي السجون على اختلاف درجاتهم السجناء، والتي أكدت على ضرورة انتقاء 
بكل عنایة، حیث یتم التركیز على النزاهة و الإنسانیة والقدرة الشخصیة على 

، كذلك ما نصت علیه التوصیة السابعة من مؤتمر جنیف على أنه یجب )1(العمل
أن تكون للعاملین في المؤسسات العقابیة الصفة المدنیة مع مراعاة التدرج 

اعتبار أن العنصر البشري هو عماد نجاح السیاسة العقابیة بما على  )2(الوظیفي
  .یتماشى والتأهیل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

  الإشراف القضائي على التنفیذ العقابي: ثانیا
كان دور القاضي ینتهي وفقا للرأي التقلیدي عند النطق بالحكم، وتنتهي 

ا، وأي إجراء یتخذ في سبیل تنفیذ ذلك الدعوى العمومیة بصدور الحكم البات فیه
الحكم یعد من قبیل الأعمال الإداریة، لكن بعد أن أصبح للظروف الشخصیة 
للمحكوم علیه أهمیة في تحدید العقوبة، والتطورات التي تطرأ علیها أثناء التنفیذ 
العقابي، لا یكون أي إجراء صائبا ومناسبا إلا إذا اتخذه القاضي لأنه على علم 

فاصیل جمیع دقائق القضیة الموضوعیة منها والشخصیة، وفضلا عن هذا فإن بت
القرارات تعد ذات طبیعة قضائیة لأن فیها مساس بقوة الحكم باعتبارها تعد تعدیلا 
له، لذلك یذهب بعض الفقهاء للقول بأن هذه القرارات في حقیقتها شطر من 

  )3(.الحكم القضائي
  ي الموازنة بین إصلاح المحكوم علیه، وضمانا لتحقیق أهداف العقوبة ف
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وحمایة المجتمع من العود لم یبق النظام العقابي الجزائري استثناء بل مدد ولایة 
منه على أنه  23في المادة  05/04القضاء إلى مرحلة التنفیذ من خلال القانون 

یسهر قاضي تطبیق العقوبات، فضلا عن الصلاحیات المخولة له بمقتضى ( 
ا القانون على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة، أحكام هذ

والعقوبات البدیلة عند الاقتضاء وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید 
وذلك تجسیدا لمبادئ حركة الدفاع الاجتماعي التي اعتنقها المشرع .) العقوبة

على  05/04لقانون الجزائري في النظام العقابي، بحیث تنص المادة الأولى من ا
یهدف هذا القانون إلى تكریس مبادئ وقواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة ( أنه 

التي لم تعد وظیفة القاضي الجزائي مقتصرة .....) على فكرة الدفاع الاجتماعي
على موازنة الأدلة في الدعوى وتقریر براءة المتهم أو إدانته، بل أن واجبه في 

دة بناء النظام الاجتماعي الذي أخل به المجرم، بل أن ظل هذه المبادئ هو إعا
إجراءات الدفاع الاجتماعي تتطلب وجود تناسق بین تقریر الإجراء أو التدبیر 
الاجتماعي ومباشرة تنفیذه بالفعل ویتطلب هذا وجوب إلغاء التفرقة القائمة بین 

  )1(.مرحلتي الحكم والتنفیذ
حكوم علیه لا یتم ، إلا باتباع وهذا لأن العمل على إعادة تأهیل الم

أسالیب علمیة منظمة واتباع تلك الأسالیب والبرامج لا یعني تطبیقها على نزلاء 
المؤسسة العقابیة بنمط واحد أو إخضاعهم جمیعا لبرنامج واحد، بل یجب أن یتم 

ذا التحدید من شروط وضع عدة برامج تتماشى وظروفهم الشخصیة وبما أن ه
التفرید العقابي، یجب أن یقوم به قاضي تطبیق العقوبات، وأن یتولى الإشراف 
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علیه ویراقب تطبیق شروطه مراعیا في ذلك عدة أمور منها رغبة المحكوم علیه 
وقابلیته البدنیة والصحیة، وكذلك ظروفه البیئیة كما یكون لقاضي تطبیق 

لتي یرفعها له السجناء فیما یتعلق بمركزهم العقوبات سماع وتلقي الشكاوى ا
القانوني، وتعمیق عملیة التأهیل وتقریر بدائل العقوبة السالبة للحریة في بعض 

إذا كان هذا موقف المشرع الجزائري لكن  )1(.الحالات كالإفراج المشروط مثلا
یعاب علیه في تغلیب الإشراف الإداري على التنفیذ العقابي إذ یجعل قاضي 

بیق العقوبات خاضعا لوزیر العدل فیحرم من الاستقلالیة التي یتمتع بها غیرها تط
من القضاة، وهذا الوضع یجعله في مركز قضاة النیابة العامة، لذلك فضل جانب 
من الفقه إسناد وظیفة قاضي تطبیق العقوبات إلى قاضي الحكم باعتباره الحامي 

  )2(.الطبیعي للحریات
ت الرعایة اللاحقة للمحبوسین المفرج عنهم لإعادة ضمانا: المبحث الثاني

  إدماجهم اجتماعیا
لا تقتصر أسالیب التنفیذ العقابي على ما یبذل داخل المؤسسات العقابیة، 
بل ثمة أسالیب وبرامج تبذل خارجها لضمان الغایة المستهدفة من العقوبة، وهي 

العود إلى الجریمة،  تأهیل وإصلاح المحكوم علیه، وبالتالي حمایة المجتمع من
وبالتالي أصبحت تعترف للمفرج عنهم بحقوق قبل الدولة في كفالة الرعایة لهم 
من جمیع النواحي، وبالتالي نتناول في هذا المبحث صور الرعایة اللاحقة التي 
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أقرها المشرع الجزائري في المطلب الأول، وكذلك الهیئات المشرفة على تطبیقها 
  .في المطلب الثاني

  صور الرعایة اللاحقة للسجناء المفرج عنهم: مطلب الأولال
تتمثل الرعایة اللاحقة في تقدیم العون للمفرج عنه إما لتكملة برامج التأهیل    

التي بدأت داخل المؤسسات العقابیة، أو بتدعیمها خشیة أن تفسدها الظروف 
اصطلح على  الاجتماعیة، ذلك أن المفرج عنه یواجه بعد انقضاء مدة عقوبته ما

كذلك من أهدافها عدم ترك السجین المفرج عنه بدون  )1(تسمیته بأزمة الإفراج،
توجیه وإرشاد، إذا من الصعب على المحكوم علیه بعد خروجه من السجن أن 
یتمكن من إعادة التكیف مع المجتمع دون معوقات، وبالتالي تعتبر الرعایة 

دیثة التي تدرج تأهیل المحكوم علیه اللاحقة من مقتضیات السیاسة العقابیة الح
ضمن أهداف العقوبة، وعلى هذا الأساس سایر النظام العقابي الجزائري هذه 

  .على النحو التالي 05/04التطورات، وجسد ذلك من خلال القانون 
  إمداد المفرج عنهم بعناصر بناء مركزه الاجتماعي: أولا

اصر بناء مركزه تتمثل الصورة الأولى في إمداد المفرج عنه بعن
الاجتماعي التي یعجز عن توفیرها لنفسه، ولقد جسد المشرع الجزائري في القانون 

منه على  114أغلب مظاهر الصورة الأولى من خلال نص المادة  05/04رقم 
تؤسس مساعدة اجتماعیة ومالیة تمنح للمحبوسین المعوزین عند الإفراج ( أنه 
نوفمبر  08المؤرخ في  04/431التنفیذي رقم وتطبیقا لذلك جاء المرسوم .) عنهم

الذي یحدد شروط وكیفیات منح المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة  2005
                                         

  .354حسنین إبراهیم صالح عبید، المرجع السابق، ص . د  1
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منه على أنه  03بحیث تنص المادة  )1(المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم
تشمل المساعدة المنصوص علیها في المادة ألأولى أعلاه منح مساعدات عینیة (

الخصوص حاجات المحبوس من لباس وأحذیة وأدویة، وكذا إعانة  تغطي على
: بحیث قدر المشرع الجزائري هذه الإعانة بـ....) لتغطیة تكالیف تنقله عن طریق

إذ یكون في حاجة إلى مثل هذا المبلغ فور الإفراج  )2(د ج كحد أقصى 2000
ه أو یمارس فیه عنه، لتلبیة بعض حاجیاته كالانتقال إلى المكان الذي سیقیم فی

عمله، وقد اتجه التفكیر إلى إمكانیة إنشاء مأوى جماعي بجوار المؤسسات 
العقابیة لینزل فیها المفرج عنهم، حتى لا یضطروا إلى التسول أو اللجوء إلى 
الأرصفة إن لم نقل ارتكاب جریمة في أول یوم من الإفراج، وكانت هذه المسألة 

العقابیة بالندوة الوطنیة حول إصلاح  محل توصیة لورشة إصلاح المنظومة
مضمونها تدعیم العنایة  2005من شهر مارس  29و  28العدالة المنعقدة یومي 

والتكفل بالمفرج عنهم ذوي الاحتیاجات الخاصة كالنساء والأحداث والمعوقین، مع 
  )3(.التفكیر في ضمان إیواء المعوزین منهم في مراكز خاصة

ب تزویدهم من جانب المؤسسات العقابیة بكل ما یلزم ویرتبط ذلك أیضا بوجو    
توظیفهم من وثائق أو شهادات عمل تحصلوا علیها خلال فترة حبسهم، حتى لا 
یجدوا أنفسهم معزولین فیصعب إدماجهم وإذا ما طرقوا باب العمل أوصد في 
                                         

  .2005نوفمبر  13المؤرخة في  74الجریدة الرسمیة رقم   1
، یحدد كیفیات إجراء منح المساعدة 2006غشت  02القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   2

المؤرخة في  62الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم، الجریدة الرسمیة رقم 
  .2006أكتوبر  04
  .153بریك الطاهر، المرجع السابق، ص . د  3



 العقاب فلسفة

220 
 المجلة النقدیة

وجوههم، مما قد یحول بینهم وبین إشباع حاجاتهم، فیعودوا إلى سبیل الجریمة، 
تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة ( على ذلك بقولها  99قد نصت المادة و 

لكن ) مهنیة من خلال عمله أثناء قضائه لعقوبته شهادة عمل یوم الإفراج عنه 
هذا مرتبط بتغیر نظرة المجتمع والدولة من الید العاملة العقابیة ویتقبلونهم ضمن 

یة صفحة جدیدة في حیاتهم، عمالهم، ویؤلفون بینهم وبین زملائهم لتكون بدا
  .وبالتالي ضمان عدم العودة إلى الجریمة أو التقلیل منها

                                                 إزالة العقبات التي تواجه المفرج عنهم : ثانیا
ویأتي المرض في مقدمة هذه العقبات، إذ یحول بینه وبین العمل المستمر فضلا 

ن آثار انتقال العدوى إلى الغیر، ومن ثم وجب توفیر له العلاج عما یكون له م
الطبي المجاني، إذا قد یكون في ضمان هذا الأخیر علاج أحد العوامل 

من قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات  07الإجرامیة، بحیث تنص المادة 
سمبر دی 25العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها المؤرخ في 

یمكن أن یأمر قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث ( على أنه  )1( 2004
 12بإخضاع الأشخاص المتهمین بارتكاب الجنحة المنصوص عنها في المادة 

أدناه لعلاج مزیل للتسمم تصاحبه جمیع تدابیر المراقبة الطبیة، إعادة التكییف 
كوم علیه اهتماما بالغا من لقد لقیت الرعایة الصحیة للمح .....).الملائم لحالتهم

المشرع الجزائري تمتد إلى غایة الإفراج عنه كما سبق الذكر، ویظهر هذا أكثر 
إذا ارتبط الإفراج المشروط بسبب صحي، بحیث تكون متابعة من هیئات 

متخصصة في هذا المجال لتوفیر كل الظروف المناسبة للمتابعة الطبیة والنفسیة 
                                         

  .2004فبرایر  26المؤرخة في  83ة رقم الجریدة الرسمی  1
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بناء على توصیات ورشة إصلاح المنظومة العقابیة وهذا جاء  )1(.للمفرج عنه
في  2005مارس  29و 28للندوة الوطنیة حول إصلاح العدالة المنعقد یومي 

هذا المجال مؤكدة على ضرورة تدعیم الرعایة الصحیة بما یضمن تغطیة صحیة 
كافیة ومستمرة ودوریة، مع ضرورة مراجعة الاتفاقیة المبرمة بین وزارة العدل 

ة الصحة لجعلها تتماشى مع المتطلبات الجدیدة كما توصي ذات الورشة ووزار 
بضرورة العمل على توعیة وتعریف المجتمع بسیاسة إعادة إدماج المحبوسین 

باستعمال كافة الوسائل والإمكانیات بما في ذلك وسائل الإعلام المختلفة 
نظرة الناس  كما نؤكد على ضرورة العمل على تغییر )2(وتكنولوجیات الاتصال،

إلى المفرج عنه حتى یستطیع الانخراط في صفوفهم دون أن یجد منهم نفورا أو 
    .عداء یفرض علیه العزلة قد تقوده إلى العودة إلى الجریمة

  الهیئات المشرفة على الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم: المطلب الثاني
لة المحكوم إن السیاسة العقابیة بما تتطلبه من تغییر في أسالیب معام

علیهم، یمیل الاتجاه الحدیث في علم العقاب إلى وجوب أن یعهد إلى السلطات 
العامة الإشراف على الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم باعتبارها جزء مهما من 
المعاملة العقابیة، بحیث كانت من قبل موكله إلى الجمعیات الخیریة الخاصة، 

المساعدات التي كانت تقدمها شكل  وكان نشاطها ذا طابع دیني، كما اتخذت
  .)3(الهبة أو الصدقة التي توجب الأدیان تقدیمها إلى كل بائس

                                         
  .، المرجع السابق05/04من القانون رقم  148المادة   1
  .155بریك الطاهر، المرجع السابق، ص . د  2
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وقد ترتب على اعتراف المشرع الجزائري بنظام الرعایة اللاحقة كما جاء في    
إعادة الإدماج الاجتماعي (على أنه  05/04من القانون  112نص المادة 

ئات الدولة ویساهم فیها المجتمع المدني للمحبوسین هي مهمة تضطلع بها هی
وفقا للبرامج التي تسطرها اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة التربیة 

من هذا  21وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین المنصوص علیها في المادة 
على إنشاء بعض الجهات المختصة لهذا الغرض سنحاول التطرق إلیها ) القانون

  .لآتيكا
للمحبوسین  اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة التربیة: أولا

  وإعادة إدماجهم الاجتماعي
تستمد الرعایة اللاحقة أهمیتها من كونها تؤدي إلى إتمام جهود التهذیب 
والتأهیل التي بذلت في المؤسسة من ناحیة وتعمل أیضا على وقایة المفرج عنه 

السلبیة من ناحیة أخرى كذلك تتمثل في تقدیم المساعدة من التعرض للعوامل 
المستمرة لإعادة المفرج عنه إلى الحیاة العادیة خارج المؤسسة العقابیة إذ ینبغي 

  )1(.أن ینظر إلى العلاج على أنه عملیة مستمرة تمتد إلى ما بعد عملیة الإفراج
القانون  من 21لهذا أسس المشرع الجزائري هذه اللجنة بموجب المادة 

تحدث لجنة وزاریة مشتركة لتنسیق نشاطات ( التي تنص على أنه  05/04رقم 
إعادة تربیة المحبوسین، وإعادة إدماجهم الاجتماعي، هدفها مكافحة الجنوح 

واعتبرها أول هیئة دفاع اجتماعي في سیاسة إعادة .) وتنظیم الدفاع الاجتماعي

                                         
الجامعیة  علي محمد جعفر، فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي، مجد المؤسسة. د  1

  .136، ص 1997  1للدراسات، لبنان، ط
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عقوبات التي اعتبره الهیئة الثانیة التأهیل مساویا بینها وبین قاضي تطبیق ال
وتطبیقا لأحكام المادة المذكورة أعلاه جاء المرسوم التنفیذي  )1(.للدفاع الاجتماعي

الذي یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة  2005نوفمبر  08المؤرخ في  05/429رقم 
المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة التربیة للمحبوسین وإعادة إدماجهم ومهامها 

رغبة المشرع الجزائري في مشاركة  )2(ا، ما نلاحظه من خلال تشكیلتها وسیره
مختلف هیئات الدولة إلى جانب المؤسسات العقابیة في إعادة إدماج المحبوسین 
من خلال اقتراح أي تدبیر من شأنه تحسین مناهج إعادة تربیة المحبوسین وإعادة 

امج الرعایة اللاحقة  ، وكذلك المشاركة في إعداد بر )3(إدماجهم اجتماعیا
للمحبوسین بعد الإفراج عنهم، وذلك في إطار الوقایة من الجنوح ومكافحته، ذلك 
أن عودة المحكوم علیه إلى الحیاة في المجتمع یجب أن تتم بصورة تدریجیة، فإذا 
كان علیه أن یستقر في رعایة أسرته فعلى الأسرة أن تتهیأ لعودته كما ینبغي أن 

علیه أحد الموظفین التابعین للجنة أو أخصائي اجتماعي من أجل یقوم بالإشراف 
 30إرشاده ومساعدته، وقد تم تنصیب هذه اللجنة من قبل وزیر العدل بتاریخ 

لتباشر المهام المنوطة بها باعتبارها الهیئة العلیا التي تسهر على  2006جانفي 
فعالیة هذه اللجنة  ، ولتجسید)4(حسن تطبیق وفعالیة السیاسة العقابیة الوطنیة

وضعت الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل المادیة والمالیة الضروریة لأداء 

                                         
  .156بریك الطاهر، المرجع السابق، ص . د  1
  .، المرجع السابق2005نوفمبر  08المؤرخ في  05/429من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة   2
  .المرجع نفسه 05/429من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة   3
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مما یعني دلالة واحدة هي حرص الدولة الجزائریة على تطویر سیاسة  )1(مهامها 
عقابیة متكاملة تراعي فیها أنسنة العقوبة وذلك حمایة المجتمع من المفرج عنه 

  .یمةباندماجه والعدول عن الجر 
  المصالح الخارجیة لإدارة السجون: ثانیا

منه تنشأ  113خاصة المادة  05/04تطبیقا لقانون تنظیم السجون رقم 
مصالح خارجیة تابعة لإدارة السجون تكلف بالتعاون مع المصالح المختصة 
للدولة والجماعات المحلیة بتطبیق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

یحدد كیفیات  2007فبرایر  19المؤرخ في  07/67لتنفیذي رقم جاء المرسوم ا
تنظیم وتسییر المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج 

وهذه المصالح تمثل آلیة لتنشیط برامج الإدماج ) 2(الاجتماعي للمحبوسین
الاجتماعي خارج المؤسسات العقابیة، بحیث تضطلع بمتابعة الأشخاص 

ین لمختلف الأنظمة، لاسیما الإفراج المشروط أو الحریة النصفیة أو الخاضع
التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، كذلك تسهر على استمراریة برامج إعادة الإدماج 

، وهي تشكل )3(الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المفرج عنهم بناء على طلبهم
ج الاجتماعي للمفرج الإطار التنظیمي اللامركزي للدولة من أجل إعادة الإدما

عنهم، وبالتالي منعهم من العودة إلى الإجرام، بحیث تنشأ المصلحة بدائرة 
اختصاص كل مجلس قضائي ویمكن عند الاقتضاء إحداث فروع لها بموجب 

                                         
  .، المرجع السابق05/429من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة   1
  .2007فبرایر  21المؤرخة في  13الجریدة الرسمیة رقم   2
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كما یمكن لهذه المصالح أن تستعین بأي  )1(قرار من وزیر العدل حافظ الأختام
سب وضعیة وطلب المفرج عنه شخص یمكنه أن یساعدها في مهامها على ح

من أخصائیین نفسانیین واجتماعیین، أو أطباء إذا تعلق الأمر بالإفراج الصحي 
مثلا دون أن تُهمل الجمعیات الناشطة في مجال مساعدة الإدماج للمحبوسین، 
والمهتمة بحقوق الإنسان، لأنه لا یمكن القیام بأي خدمة اجتماعیة للمفرج عنه 

مع، لأن هذا الأخیر مسؤول بالدرجة الأولى عن الأشخاص بدون مشاركة المجت
المهمشین و المنبوذین، وبالتالي دوره یكمن في تقدیم المساعدات المادیة 
والمعنویة لكي یصل كل فرد في المجتمع إلى ضمان استقراره في الحیاة العادیة، 

  .والوقایة من أخطار الانحراف والإجرام
یولیو  02مصالح الخارجیة لإدارة السجون بتاریخ وقد تم تنصیب أولى هذه ال   

بالبلیدة لتكون بدایة انطلاق مرحلة أخرى من مراحل تطبیق السیاسة  2008
  )2(.العقابیة الجدیدة في الجزائر

مصلحة خارجیة   )17(سبعة عشر تم فتح  2015إلى غایة شهر دیسمبر و    
بویرة، تلمسان، عنابة، وهران، الشلف، باتنة، ورقلة، ال قضاء سبكل من مجل
 ،سیدي بلعباس، خنشلة، بشار، الجلفة، جیجل، سطیف وبومرداس أدرار، قالمة،
   3.تعمیم العملیة على مستوى جمیع المجالس القضائیة المتبقیة على أن یتم

  

                                         
  .من المرسوم نفسه 02المادة   1
  .215الطیب بلعیز، المرجع السابق، ص . أ  2
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  :الخاتمة
 في ختام هذه الدراسة نقف عند أهم مبادئ نظریة الدفاع الاجتماعي التي أقرها

ي في إرساء سیاسة عقابیة تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المشرع الجزائر 
المجتمع من الجریمة، بواسطة إصلاح وتأهیل المحكوم علیه، على أساس أن 
الإنسان هو غایة القانون، أما المجتمع والدولة فیكونان نظاما قائما على خدمته، 

ور بالعدالة وتحقیق العدالة كغرض معنوي للعقوبة یقتضي أولا إرضاء الشع
المتأصل في النفس البشریة، حیث یحقق معنى القصاص من الجاني بما یحول 
دون تفكیر المجني علیه في الانتقام منه، كما یحول دون الانتقام الجماعي، 
ویؤدي تنفیذ العقوبة إلى قبول المحكوم علیه في المجتمع  وبالتالي إعادة تأهیل 

أن تتلاءم مع شخصیته، ولیس مع الضرر الفرد الجانح اجتماعیا، لذلك لابد 
الناتج عن الجریمة باعتبار أن التأهیل هو السبیل الوحید لحمایة المجتمع وحمایة 
المجرم نفسه على حد سواء من الإجرام، هذا ما جسده المشرع الجزائري من 

والنصوص التنظیمیة المتضمن تنظیم السجون  05/04رقم  خلال القانون
كانت بعض الفراغات تؤثر في تحقیق الأهداف المرجوة من المطبقة له، وإن 

السیاسة العقابیة، منها ما یتعلق بالفراغ القانوني، ومنها ما یتعلق بتفعیل بعض 
  :الهیئات المشتركة مع المؤسسات العقابیة وعلیه نقترح ما یلي

ـ إعطاء سلطات واسعة لقاضي تطبیق العقوبات في مجال التنفیذ العقابي، 
 .الي تمدید ولایة القضاء في التصدي للجریمة إلى ما بعد الحكموبالت

ـ توسیع مجال تطبیق بدائل العقوبة السالبة للحریة، وإضفاء بعض المرونة في 
 .شروطها وفق مقتضیات واعتبارات شخصیة المحكوم علیه
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ـ التأطیر والاهتمام بالعنصر البشري المشرف على تنفیذ العقوبة مع الاستعانة 
 .یئات العلمیة المتخصصة، لتبادل المعلوماتباله

ـ فتح مجال واسع أمام المجتمع المدني المهتم بالسیاسة العقابیة ونسیان طابو 
المؤسسات العقابیة المغلقة، وهذا لقبول المفرج عنه في المجتمع عموما وعالم 

  .الشغل خصوصا
تنمي الخیر  ـ الاھتمام بالتھذیب الدیني لترسیخ بعض القیم والمبادئ التي

والنفسیة السلیمة في نفس المحكوم علیھ، وتضعف غریزة الشر لدیھ، بما یحقق 
  .أھداف العقوبة وإصلاحھ


